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 مختصر تنفيذي حول

 
 مرئيات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بشأن

 المقدم من لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب الاقتراح بقانون

  2002( لسنة 46) رقمبقانون ( من المرسوم مكرر 127بتعديل نص المادة )

 بإصدار  قانون الإجراءات الجنائية

 

 

 النص كما ورد في أصل القانون:

بناً  على طلب المجني عليه  أو الشهود أو مون يودلون لعلوموات في الودعولا، ولاعتتوارات       ،للنيابة العامة

مقتولة تتعلق بسلامته  والأشخاص وثيقي الصولة بهو ، أن تو مر با واج اراورا ات اللامموة مموايته         

ردلا  بالشووهادة أو المعلومووات، و ووا في جلوور أن توو مر ممووا قوود يتهووددمخ  موون بوواطر بسووتب أو لناسووتة ا

لوافقة المجني عليه  أو الشهود أو الأشخاص المتعين حموايته  ا واج كول أو بعوت التودابا التاليوة          

 حين موال الخطر:

 تغيا محل ارقامة. .1

 تغيا ا وية. .2

 فشا  أي معلومات تتعلق با وية وأماكن واود الأشخاص المتعين حمايته ، ومحال  قوامته ،   حظر .3

 أو وضع قيود على تداول بعت مخذه المعلومات.

وفي حالة ا اج أي من التدابا المتينوة بوالرقرة السوابقة، ي توا في الت قيوق مووان للومون الشوهادة أو         

  حين موال الظروف الو  دعوا    ا واج تلور التودابا، أو      المعلومات دون تصريح لصدرمخا امقيقي  

  حالة الدعولا    المحكمة المختصة وصدور  جن منها بالكشف عن مخوية المصدر.

 

 :من مجلس النواب النص كما ورد في الاقتراح بقانون

أو المتلغين أو بناً  على طلب المجني عليه  أو الشهود  قاضي الت قيق أو المحكمة المختصةأو  للنيابة العامة

، أو بحسووب مووا يتووتين لللمهووات المختصووة موون الت قيقووات   أو موون يوودلون لعلومووات في الوودعولا الخووءا 

ولاعتتارات مقتولة تتعلق بسلامته  والأشخاص وثيقي الصلة به ، أن تو مر با واج اراورا ات اللامموة     

ن باطر بستب أو لناستة اردلا  بالشهادة أو المعلوموات، و وا في جلور أن    ممايته  مما قد يتهددمخ  م

الأشوخاص الموتعين حموايته  ا واج كول أو       أو الخءا  الشهود أو أو المتلغين أوت مر لوافقة المجني عليه  

 بعت التدابا التالية    حين موال الخطر:

 تغيا محل ارقامة. .1
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 تغيا ا وية. .2

 فشا  أي معلومات تتعلق با وية وأماكن واود الأشخاص المتعين حمايته ، ومحال  حظر .3

  قامته ، أو وضع قيود على تداول بعت مخذه المعلومات.

 فرض حراسة على الشخص أو المسكن. .4

 مراقتة وسائل الاتصال والمراسلات. .5
الت قيوق مووان للومون الشوهادة أو     وفي حالة ا اج أي من التدابا المتينوة بوالرقرة السوابقة، ي توا في     

المعلومات دون تصريح لصدرمخا امقيقي    حين موال الظروف الو  دعوا    ا واج تلور التودابا، أو      

  حالة الدعولا    المحكمة المختصة وصدور  جن منها بالكشف عن مخوية المصدر.

 

 

 :الوطنية المؤسسة مرئيات

( المعنوون بوو )مراقتوة    5الرقرة رقو  ) أن الاقتراح بقانون في المؤسسة الوطنية مقوق ارنسان ترلا 

على أطلاقه قد يؤدي    المساس بامق في الخصوصية مموا يتطلوب    وسائل الاتصال والمراسلات(

 النظر    جلر من واهة نظر دستورية.

والو  مون   التسلي  بحق النيابة العامة في ا اج العديد من ارارا ات خلال مرحلوة الت قيوق   ومع 

    اانوب مراقتوة  ، الءقيوات والخطابوات والرسوائل والجرائود والمطتوعوات والطورود       بينها ضوت  

المحادثات والمراسلات السلكية واللاسلكية أو  ارا  تسلميلات لأحاديث ارت في مكان خواص متوى   

 ،كووووان لووووذلر فائوووودة في فيهووووور امقيقووووة في انايووووة أو ان ووووة معاقووووب عليهووووا بووووامتس    

 

( 93لونص الموادة )   ا لا من خلال اللمانة القلائية المقررة من قتول المشورو وفق و    ر لا يت  لا  ن جل 

بإصدار قانون ارارا ات الجنائية ومخي حصول النيابة  2002( لسنة 46من المرسو  بقانون  رق  )

بعود اطلاعوه علوى كافوة أوراق      مون قاضوي المحكموة الجنائيوة الصوغرلا     مسوتب   العامة على  جن 

 على ثلاثين يوما قابلة للتلمديد لمدة أو مدد أخرلا مماثلة.لمدة لا تنيد الاتها  

 

 

 

*** 
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 المذكرة الشارحة

 

 :ملاحظة عامة

ت مينا  لللمهود ال  يوليهوا مجلوس النوواب المووقر في كول موا يتعلوق بالمسوائل جات الصولة بحقووق           

وامريوات العاموة، وموع كامول     ارنسان باعتتاره المؤسسوة الدسوتورية اللوامنة ممايوة امقووق      

المرسو  بقوانون  ( من مكرر 127التقدير للاعتتارات ال  يرمي  ليه الاقتراح بقانون بتعديل المادة )

، وبنوواً  علووى طلووب لجنووة الشووؤون    اراوورا ات الجنائيووة بإصوودار قووانون   2002( لسوونة 46رقوو  )

ة مقوق ارنسان تحيول مرئياتهوا   الخاراية والدفاو والأمن الوطني بالمجلس، فإن المؤسسة الوطني

حول الاقتراح بقانون لللمنوة المووقرة، واضوعة في الاعتتوار أحكوا  الدسوتور والصوكوا والاتراقيوات         

 الدولية مقوق ارنسان جات الصلة.

للمؤسسة الوطنية مون خولال موا تلومنته أحكوا  قوانون  نشوائها رقو                        ولما كانا الولاية المقررة

 ( تنص على أن للمؤسسة الوطنية:12وبالت ديد الرقرة )ب( من المادة ) 2014 ( لسنة26)

دراسة التشريعات والونظ  المعموول بهوا في المملكوة المتعلقوة بحقووق ارنسوان والتوصوية         "

خاصة فيما يتعلق باتساق مخذه التشريعات مع التنامات  مناستة،رامخا تبالتعديلات ال  

التوصية بإصدار تشريعات اديودة جات   االمملكة الدولية بحقوق ارنسان، كما يكون  

 ".صلة بحقوق ارنسان

هود السادة أعلا  مجلوس النوواب الراميوة       ا االمؤسسة الوطنية عاليً وفي الوقا الذي ت من فيه

في المملكة،  لا  ن المؤسسة ترلا ب ن اختصاصها المنوه عنه أعلاه التنية التشريعية  استكمال تنظي 

ين صر في دراسة التشريعات دون المقترحات بقوانين ال  لم يقرَمخا المجلس بعد، وجلر فلولا عون   

النهائيوة،   اوضوع بعود في صويغته   ت، ولم من قتل الللمنة المعنية في المجلوس  اودراسته امناقشتهعد  

من قتل الللمنة أو المجلس، فللا عن احتمالية  اأو حتى  لغا مخ امر الذي قد يترتب عليه تعديلهالأ

 .امرئياتها بش نه دادمرة أخرلا للمؤسسة الوطنية رع ا عادته

وعليووه، فووإن المؤسسووة الوطنيووة ستقصوور مرئياتهووا حووول أحكووا  الاقووتراح بقووانون محوول التيووان في  

 .أو ت ثاًا على حقوق ارنسان وحرياته الأساسية امدود ال  ترلا أن  ا مساسًا
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 :مرئيات المؤسسة الوطنية على الاقتراح بقانون على الترصيل

 

بإصدار  قانون   2002( لسنة 46مكرر( من المرسو  بقانون رق  ) 127مقترح بتعديل نص المادة )

 :ارارا ات الجنائية

 

 النص الأصلي:

بنوواً  علووى طلووب المجووني علوويه  أو الشووهود أو موون يوودلون لعلومووات في الوودعولا،    ،للنيابووة العامووة

ولاعتتارات مقتولة تتعلق بسلامته  والأشخاص وثيقوي الصولة بهو ، أن تو مر با واج اراورا ات       

اللاممة ممايته  مما قد يتهددمخ  من باطر بسوتب أو لناسوتة اردلا  بالشوهادة أو المعلوموات،     

ت مر لوافقة المجني عليه  أو الشهود أو الأشخاص المتعين حموايته  ا واج كول أو     و ا في جلر أن

 بعت التدابا التالية    حين موال الخطر:

 تغيا محل ارقامة. 1

 تغيا ا وية.. 2

 فشا  أي معلومات تتعلق با وية وأمواكن واوود الأشوخاص الموتعين حموايته ، ومحوال        حظر. 3

  قامته ، أو وضع قيود على تداول بعت مخذه المعلومات.

وفي حالة ا اج أي من التدابا المتينة بالرقرة السابقة، ي تا في الت قيق موان للمون الشهادة 

  حوين موال الظوروف الو  دعوا    ا واج تلور       أو المعلومات دون تصوريح لصودرمخا امقيقوي     

 التدابا، أو  حالة الدعولا    المحكمة المختصة وصدور  جن منها بالكشف عن مخوية المصدر.

 
 النص كما ورد في الاقتراح بقانون:

أو بنواً  علوى طلوب المجوني علويه  أو الشوهود        قاضي الت قيق أو المحكمة المختصةأو  للنيابة العامة

أو بحسوب موا يتوتين لللمهوات المختصوة مون        أو من يدلون لعلومات في الودعولا  المتلغين أو الخءا 

، ولاعتتارات مقتولة تتعلق بسلامته  والأشخاص وثيقي الصلة به ، أن ت مر با واج  الت قيقات 

أو ارارا ات اللاممة ممايته  مما قد يتهددمخ  من بواطر بسوتب أو لناسوتة اردلا  بالشوهادة     

الأشوخاص   أو الخوءا   الشوهود أو  أو الموتلغين  أوالمعلومات، و ا في جلر أن ت مر لوافقة المجني عليه  

 المتعين حمايته  ا اج كل أو بعت التدابا التالية    حين موال الخطر:

 تغيا محل ارقامة. 1

 تغيا ا وية.. 2

 فشا  أي معلومات تتعلق با وية وأمواكن واوود الأشوخاص الموتعين حموايته ، ومحوال        حظر. 3

  قامته ، أو وضع قيود على تداول بعت مخذه المعلومات.
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 فرض حراسة على الشخص أو المسكن.. 4

 والمراسلات. الاتصالمراقتة وسائل . 5
في الت قيق موان للمون الشهادة وفي حالة ا اج أي من التدابا المتينة بالرقرة السابقة، ي تا 

أو المعلومات دون تصوريح لصودرمخا امقيقوي    حوين موال الظوروف الو  دعوا    ا واج تلور          

 التدابا، أو  حالة الدعولا    المحكمة المختصة وصدور  جن منها بالكشف عن مخوية المصدر.

 

 

 المؤسسة الوطنية: مرئيات 

 

ل تتعلووق بحووق ارنسووان في  المووادة محوول التعوودي  المؤسسووة الوطنيووة مقوووق ارنسووان بوو ن  توورلا -

  ريووة الشخصووية للا عصووتً الخصوصووية أو في حقووه في حرمووة حياتووه الخاصووة، والوو  تعوودَ     

وما يترتب عليه من صوون كراموة    العامة للتمتع بكافة امقوق وامرياتة وركينة أساسي

  .واحترامهاارنسان 

حق ارنسان في حرمة مسوكنه، وحقوه في سورية    ويمتد امق في حرمة امياة الخاصة ليشمل  -

ترجمة مادية لأفكوار شخصوية أو ارا     انيعد ااتصالاته ومراسلاته الخاصة، حيث  ن كلامخم

 .اه  ليه الاطلاو أو التنصا عليهاخاصة لا يجوم لغا مصدرمخا ومن تو

القانونية على حق الأفراد في الخصوصية بالنص عليها وقد أضرى المشرو سيااا من امماية  -

" حريوة المراسولة الءيديوة    ( منه والو  نصوا علوى أن:    26في دستور مملكة الت رين في المادة )

والءقية وا اترية وارلكترونية مصونة، وسريتها مكرولة، فلا يجووم مراقتوة الاتصوالات أو    

ها القانون، ووفقا للإارا ات واللومانات المنصووص    فشا  سريتها  لا في اللرورات ال  يتين

( من الدستور ما مراده  حالة الدستور أمور تنظوي    31كما وقد تلمنا المادة )، عليها فيه"

، وجلر شريطة ألا ينال التنظي  أو الت ديد امقوق وامريات الواردة في الدستور    القوانين 

راسلات ومنهوا الاتصوالات السولكية واللاسولكية     وعليه فإن حرية الم، من اومخر امق وامرية

وارلكترونيوة بطتيعوة اموال باعتتارمخوا وسويلة مون وسوائل مخوذه المراسولات حريوة شخصوية            

شخصووية المكرولووة للمووواطن  مكرولووة لكوول فوورد، ومخووي موون امريووات العامووة والأساسووية وال    

ويتررو عن جلر متدأ صيانة سرية مخذه الاتصالات ومن دون ضمان مخوذه السورية   ، دستوريّا

فإنه يصتح متدأ حرية وسرية الاتصوالات والمراسولات مرر وا مون ملومونه ومحتوواه،  ج  ن       

 نموا  التنصا ومراقتة الاتصالات والنراج    الشتكات من أيوة اهوة كانوا    التوسع في تقرير 

 سان في  ارا  مراسلاته واتصالاته.د ُّ بشكل اسي  من حرية ارنيح
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تمتووع الروورد بووامق في  ومخووذا مووا يسووتراد منووه اسووتتتاعا عوود   مكانيووة التوسووع في تنظووي        -

عليوه   ضرا  امماية والقدسية الخصوصية،  ج أن ورود مخذا امق في صلب الدستور من ش نه 

 ومن ة جات القوة ال  تتمتع بها النصوص الدستورية.

الاحوترا  مون قتول السولطة والأفوراد، كموا يقتلوي في        من وه  ي مخذا امق وتتعا لذلر يقتل  -

الوقا جاته أن تكرل له السلطات امماية الدستورية والقانونية ضد الانتهاا  ا المشروو.  لا 

عتتارات المصول ة العاموة، متوى    أن امق في حرمة امياة الخاصة ليس حقا مُطلقا بل تُقيده ا

ومراقتوة كول موا    حق الدولة ومصل تها في امرافي على سلامتها الداخلية والخاراية  كان

أو   موون شوو نه المسوواس بنظامهووا وأموون مواطنيهووا موون خوولال الووت ك  في الظووامخرة اراراميووة 

حرمتهووا  انتهوواافي عوود   بسوورية اميوواة الخاصووة وحقووه  التمتووعبالرعايووة موون حووق الروورد  

  .دون  جن وكشف حلمب سريتها

ويترتب على جلر أن المصل ة العامة مخي ال  ترس  حدود مخذا امق وتُ دد نطاقه وفقا لمتودأ   -

ق الدولة حوبين الخصوصية، ب حق الررد في التمتعالمشروعية، وجلر عن طريق الموامنة بين 

 في تحقيق الأمن والنظا .

 ترلا المؤسسوة   والمراسلات"،مراقتة وسائل الاتصال  -5"  رق  بالاقتراحوبالأخص فيما يتعلق  -

النيابة العامة في ا اج العديد مون اراورا ات خولال مرحلوة الت قيوق      التسلي  بحق ب نه ومع 

   ، الءقيوواتوالخطابووات والرسووائل والجرائوود والمطتوعووات والطوورود  والوو  موون بينهووا ضووت 

المحادثات والمراسلات السلكية واللاسلكية أو  ارا  تسلميلات لأحاديث ارت في  اانب مراقتة

نايوة أو ان وة معاقوب عليهوا     مكان خواص متوى كوان لوذلر فائودة في فيهوور امقيقوة في ا       

لنص  ا لا من خلال اللمانة القلائية المقررة من قتل المشرو وفق   لا  ن جلر لا يت ، بامتس

بإصدار قانون ارارا ات الجنائية ومخي  2002( لسنة 46بقانون  رق  )( من المرسو  93المادة )

بعود اطلاعوه    من قاضوي المحكموة الجنائيوة الصوغرلا    مستب  حصول النيابة العامة على  جن 

علوى ثلاثوين يوموا قابلوة للتلمديود لمودة أو مودد أخورلا         لمودة لا تنيود   على كافة أوراق الاتها  

 مماثلة.

ه عنهوا  ( مون الدسوتور المنووَ   26الوارد في نص المادة ) أن الاست نا كما وترلا المؤسسة الوطنية  -

لا يُتوسووع في ترسوواه ولا أ ، يجووبوالاتصووالاتأعولاه بشوو ن اموود موون حريووة وسوورية المراسوولات  

جلوور الجوووام الاسووت نائي الووذي يحوود موون حريووة وسوورية     منووا  وتؤكوود بوو نيُقوواس عليووه، 

ولا يجووم   أن يصودر بوه قوانون،    -فووق كونوه اسوت نائيا وحالوة خاصوة       -الاتصالات ينتغوي  

للسلطة العامة أن تتعرض لممارسة مخذا امق  لا وفقا  للقانون ولا تمليه اللرورة في مجتموع  

ريمووة، أو حمايووة الصوو ة العامووة ديمقراطووي لصووام الأموون القووومي وحرووم النظووا  ومنووع الج

 والآداب، أو حماية حقوق الآخرين وحرياته . 
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فولا   ،الونص الدسوتوري   ما لابد أن يكون وفوق  طوار   اوبالتالي فإن حدود أي تشريع ينظ  حق  -

يجوم أن يكون أي قانون مرر ا لجومخر النص الدستوري أو متعديا علوى امقووق أو امريوات    

 الشورعة الدوليوة  العامة والشخصية والأساسية المنصوص عليها فيه، والو  كرلتهوا كوذلر    

نة ال  انلما  ليها مملكة الت ريالدولي والصكواقوق ارنسان، م

1

وال  تعتء ان ا مون  ، 

( مون الدسوتور والو  نصوا     37، وجلر وفقا لونص الموادة )  الوااتة الاحترا  والتطتيقنينها قوا

يوء  الملر المعامخدات لرسو ، ويوتلغها    مجلسي الشورلا والنواب فورا  مشروعة " على أن: 

لا يناسب من التيان، وتكون للمعامخدة قوة القانون بعد  برامها والتصديق عليها ونشرمخا في 

 ."رسميةالجريدة ال

ن  لوي بو  تومن اانب اخر، تؤكد المؤسسة الوطنية علوى أن طتيعوة الاتصوال أو المراسولة تق     -

خر كوان أحودمخ  موته  فوالآ     يكون مخناا متصل ومتصل عليه، ومرسل ومرسول  ليوه، و جا  

مكورر( مون    127)ا التقيد باللمانة القلائية ال  أوردتهوا الموادة    ا مته ، وبالتالي بات لنامً

مون أاول كرالوة     بإصدار  قوانون اراورا ات الجنائيوة    2002( لسنة 46المرسو  بقانون رق  )

 .سرية اتصالاته ومراسلاته الخاصةحق  ا المته  في 

حق المته  في التمتع بلمانات المحاكمة العادلة يقتلي  تاحوة المجوال   وفي سياق متصل، فإن  -

بحريووة تامووة وفي أي وقووا بشووكل سووري دون  مكانيووة  لووه للاتصووال ل اميووه والتشوواور معووه 

التنصا على ملمون امديث،

2

المرسوو  بقوانون   ( مون  94ستراد من نص الموادة ) يُ أنه كما 

حرمة المراسلات المتتادلة بين المته   بإصدار  قانون ارارا ات الجنائية 2002( لسنة 46رق  )

اووا ت للشوور بوو ن المووادة أعوولاه الأموور الووذي لا يوودو مجووالا  ه أو الخووتا الاستشوواري، والموودافع عنوو

ا ت توا لوه كول امقووق المكرولوة في      فوردً وموع اعتتوار الموته     متدأ قرينة الءا ة متنا مة مع 

 الدستور.

 

 

  

                                                           
1
 ( من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.12المادة ) 

 ( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.17المادة )   
2
 .المبدأ الثامن عشر من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن 
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 وبنا  على ما ستق:

( المعنون بوو )مراقتوة   5مقوق ارنسان أن الاقتراح بقانون في الرقرة رق  ) المؤسسة الوطنيةترلا 

وسائل الاتصال والمراسلات( على اطلاقه قد يؤدي ا  المساس بامق في الخصوصية مما يتطلب 

 النظر ا  جلر من واهة نظر دستورية.

التسلي  بحق النيابة العامة في ا اج العديد من ارارا ات خلال مرحلوة الت قيوق والو  مون     ومع 

    اانوب مراقتوة  ، الءقيوات والخطابوات والرسوائل والجرائود والمطتوعوات والطورود       بينها ضوت  

المحادثات والمراسلات السلكية واللاسلكية أو  ارا  تسلميلات لأحاديث ارت في مكان خواص متوى   

 ،كووووان لووووذلر فائوووودة في فيهووووور امقيقووووة في انايووووة أو ان ووووة معاقووووب عليهووووا بووووامتس    

( 93لونص الموادة )   ال اللمانة القلائية المقررة من قتول المشورو وفق و    لا من خلا  لا  ن جلر لا يت  

بإصدار قانون ارارا ات الجنائية ومخي حصول النيابة  2002( لسنة 46من المرسو  بقانون  رق  )

بعود اطلاعوه علوى كافوة أوراق      مون قاضوي المحكموة الجنائيوة الصوغرلا     مسوتب   العامة على  جن 

 ثين يوما قابلةعلى ثلاالاتها  لمدة لا تنيد 

عد  توافق بعت فقرات مقوترح التعوديل موع متطلتوات      مقوق ارنسان المؤسسة الوطنيةترلا 

مون المرسوو  بقوانون     الأصولية  مكرر( 127اربقا  على نص المادة ) حماية حقوق ارنسان وتقترح

 إصدار  قانون ارارا ات الجنائية للأستاب الوارد جكرمخا.ب 2002( لسنة 46رق  )

 

 

*** 

 

 


